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 مشروع 

 البترولية والبتروكيماوية الموادنظام 

  المادة الأولى:

المعاني  -ولوائحهأينما وردت في هذا النظام  -بالألفاظ والمصطلحات الآتيةيقصد  
 ذلك:مالم يقتض السياق خلاف منها،  الموضحة أمام كل   

 .البترولية والبتروكيماويةالمواد نظام النظام: 

 اللوائح التنفيذية للنظام.: اللوائح

 .وزارة الطاقةالوزارة: 

 .وزير الطاقةالوزير: 

 .كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتباريةالشخص: 

والزيوت القارية والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها  ،والقار ،الزيت الخام المواد البترولية:
، والمواد البترولية الثقيلة المتبقية بعد والتكسير عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة عن طريق

عمليات التصنيع والصيانة والتشغيل  نعالمواد البترولية الناتجة  بقاياو  عمليات التقطير،
 البترولية المستخدمة أو المستهلكة.شمل المواد توالتنظيف، و 
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، المادة البترولية مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية: استخدامالعمليات البترولية: 
، أو تعبئتها، أو تصديرها، أو استيرادهاو أ ،تخزينها، أو نقلها، أو شراؤها، أو بيعهاأو 

  .أو فرضة أو محطة توزيع تكرير فاةمص :كل من  أو تشغيل إنشاء ، أومعالجتها

هي مركبات كيميائية يطلق عليها المواد الأساسية والوسيطة  المواد البتروكيماوية:
والتحويلية والمتخصصة، التي تستخدم أحد المواد الهيدروكربونية أو البتروكيماوية لقيماً 

أو  ،أو خلط ،وتشمل عمليات فصل ،تفاعلات كيميائية عن طريقأساسياً في إنتاجها 
 أو تكسير. ،بلمرة

المواد  إنتاج من الأنشطة الآتية: مزاولة نشاط أو أكثرالعمليات البتروكيماوية: 
، أو تخزينها، أو نقلها، أو توزيعها، أو شراؤها، أو بيعها، أو معالجتها، أو البتروكيماوية
التطبيقات الصناعية  ولا تشمل ،بتروكيماويات معملتشغيل  أو، تصديرها، أو استيرادها

التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسياً أو إضافيا؛ً لإنتاج المنتجات الاستهلاكية 
 ،كاملة الصنع أو نصف المصنعة، التي تنتج عن طريق التشكيل )مثل العلب البلاستكية(

أو التكوين )مثل المواد الرغوية  ،أو التجميع )مثل السيارات( ،أو المزج )مثل الأصباغ(
 المستخدمة لإنتاج العوازل(.

لتكون مدخلًا في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن  ددةمادة محاستخدام اللقيم: 
 أو التفاعلات الكيميائية. ،أو الخلط ،طريق التكرير

ات فصل مركبينتج مادة أو أكثر من المواد البترولية عن طريق معمل تكرير: ال مصفاة
 .عمليات تحسين المواد البترولية إضافة إلى ،بطرق متعددة أو المكثفات الزيت الخام
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 .محلياً  البترولية المواد توزيعب اصالخ الموقع محطة التوزيع:

  .استيرادهاالمواد البترولية أو  لتصدير ؛الموقع المحدد في الموانئ البحرية الفُرضة:

 ،هاتأهيل وأ ها،تهذيب وأ المواد البترولية والبتروكيماوية المستخدمة، عملية تحسينالمعالجة: 
 المحفزات وأ، بتروليةالمحتوية على مواد  النفايات أو ت،أو الرجيعة من المصافي والمنشآ

 .مصافي التكرير أعمال المعالجة في يدخل ولا ،الزيوت بقايا وأالمستهلكة، 

نح من الوزارة، الترخيص:  زاولة العمليات البترولية أو بمص له ل المرخ  تخو  وثيقة تُم
 البتروكيماوية.

 .حاصل على ترخيص سار  كل شخص   المرخص له:

 سعر بيعها محلياً.  الحكومة المواد البترولية التي حددتالمواد البترولية المسعرة: 

 :المادة الثانية

 الآتي: النظام إلى هذا يهدف

تحقيق المصلحة العامة، وحماية بما يكفل ، البتروكيماويةالبترولية و العمليات  تنظيم .1
 .الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم

 المواد من المنفعة وتعظيممن المواد البترولية والبتروكيماوية،  الاستفادةتنمية أوجه  .2
 .الإنتاج من متقدمة مراحلإلى  ونقلها الخام
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والخطط  ستراتيجياتلابا البترولية والبتروكيماويةالمواد ضمان التزام قطاع  .3
 .السلامةقواعد الأمن و و  ،قاييس والمعايير البيئيةوالم، ، والأنظمة واللوائحالوطنية

بما يحقق  ؛تنافسيةتهيئة بيئة و وتنمية مساهمة القطاع الخاص، الاستثمار،  تحفيز .4
 .وزيادة معدلات التوظيف النمو الاقتصادي

 .وموثوقيتها إمدادات المواد البترولية والبتروكيماويةضمان أمن  .5
رفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة  .6

 غازات الاحتباس الحراري.
بأحكام  الامتثال لتعزيز ؛العمليات البترولية والبتروكيماويةالرقابة والإشراف على  .7

 المخالفة.ومنع الممارسات  ،النظام

 : الثالثةالمادة 

جميع الصلاحيات والمهمات  –في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام-تتولى الوزارة   
مع الجهات  -عند الاقتضاء–المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق 

 ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: المختصة واللجان
المواد  بقطاعوالبرامج ذات الصلة  ،والخطط ،والاستراتيجيات ،السياسات اقتراح .1

 والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.، البترولية والبتروكيماوية
في المنظمات  بالمواد البترولية والبتروكيماويةورعاية مصالحها المتعلقة  الدولةتُثيل  .2

 .والهيئات المحلية والدولية
الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها، اقتراح المبادرات  .3

 لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. ؛والرفع عن ذلك
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لاستثمار، ل محفزة وتهيئة بيئة تنافسية، البتروكيماويةالبترولية و تنظيم بيع المواد  .4
والأشخاص لمستهلكين لالخاصة والمصلحة  ،على حماية المصلحة العامة والعمل
  .لهم المرخص

من  الاستفادةأوجه وتعزيز  ،حيال تأمين احتياجات السوق المحلي اتخاذ ما يلزم .5
بما يحفز الإنتاج المحلي لسلاسل إنتاج المواد  ،بترولية والبتروكيماويةالمواد ال

قابلة -الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة، وتحديد رسوم تصدير 
وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع  للمواد البتروكيماوية، -للاسترداد

  الترتيبات النظامية الممكنة لتحقيق ذلك.

بمهمات  للقيامبمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة  -عند الحاجة-الاستعانة .6
 المقررة لها في هذا النظام. الأخرى هماتالمو  والضبط، لرقابةالتفتيش وا

 : الرابعةالمادة 

 :ومن ذلك ما يأتي، أهداف النظامالوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق تحدد 
فنية القواعد ال بما في ذلك ؛العمليات البترولية والبتروكيماوية مزاولة أحكام .1

 جرائية.الإتشغيلية و الو 
 ترخيص،مدة ال، و نطاق النشاط بما في ذلك ؛التراخيصمتطلبات إصدار  .2

وتجديدها  هاتعديل وأحكام ،له الالتزام بها المرخص المتطلبات التي يجب علىو 
 ،والآثار المترتبة على عدم الالتزام بالترخيصالمعايير لتقييم الالتزام تحديد و ، ونقلها

 .وما يترتب على إنهائها أو انتهائها ،ئهاوأسباب إنها
 .للعمليات البترولية والبتروكيماوية التأهيل والأداءمعايير  .3
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الإمدادات للمواد البترولية  التي تساهم في ضمان أمنالإجراءات القواعد و  .4
 وتأمين احتياجات السوق المحلي.، وموثوقيتها والبتروكيماوية

الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة القواعد و  .5
  .وتشجيعها تالاستثماراللمنافسة العادلة، وجذب 

المراجعة  الاستعانة بالجهات، وأعمال م أعمالالتي تنظ  القواعد والإجراءات  .6
 .والتحقيق فيها لعمليات البترولية والبتروكيماويةلوالتفتيش 

 :الخامسةالمادة 

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو 
الخاصة القواعد والاشتراطات البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح 

، بما في ذلك الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته ونطاق الإعفاءات، بالتراخيص
 ته للنشاط.المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاول

 المادة السادسة:

لإصدار التراخيص  -يورد إلى الخزينة العامة للدولة-يمستحصل مقابل مالي  .1
 .وتجديدها

دده بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير -يمستقطع مبلغ للوزارة  .2 تحم
العمليات البترولية  قطاع ؛ لصرفه في تطويرللتراخيصمن المقابل المالي -النفطية

 والبتروكيماوية.
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صدار لإمع مراعاة ما ورد في المادة )الثانية( من النظام، تحدد الوزارة المقابل المالي  .3
 .التراخيص وتجديدها

 :السابعةالمادة 

قرارات و  ،على المرخص له الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص .1
 الوزارة التنظيمية.

يرتكبها  لأحكام النظام أي مخالفةأمام الوزارة عن  مسؤولًا المرخص له يكون  .2
 عند مزاولتهم للعمليات البترولية أو البتروكيماوية.ه و تابع

 :الثامنة المادة

بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو  إدانتهلمن سبق  بالتصديرلا يجوز الترخيص  
البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن )خمس( سنوات، 
وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة )عشر( سنوات على قرار الإدانة. 

 مركي.التهريب الججرائم وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون 

 :التاسعة المادة

على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يمتوقع أن يؤدي إلى 
 ا عن مزاولته للعمليات محل الترخيص.ا أو جزئي  التوقف كلي  

 :العاشرة المادة
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ص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة على المرخ   .1
 الجهات ذات الاختصاص.و  الوزارة والمقاييس المعتمدة من لمواصفاتا
في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية  قاييس العالميةالمواصفات والمق تطب   .2

 . اانعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محلي  عند 

 :عشرةالحادية  ادةالم

والقرارات  ،والأوامر ،الأنظمةواللوائح، و  ،بالنظامتقيد الله  صعلى المرخ   .1
 .المعمول بها

متعلقة مستندات  وأ ،وثائقي بأطلبها  تزويد الوزارة عند له صعلى المرخ   .2
 من اللوائحوفق ما تحدده  ،دورية بتقارير الوزارة تزويدالتزامه بمع  ،بأعماله
 .أحكام

 عشرة:   الثانيةالمادة 

المادة يجب شراء ، المواد البتروليةبشأن أسعار مع مراعاة الأوامر والقرارات الصادرة 
 .في الإنتاج لقيماً  هاغرض استخدامإذا كان ال بالسعر العالمي البترولية

 :عشرة الثالثةالمادة 

مجتمعين أو  -الوزارة يصدر بتحديدهم قرار من- ومحققون يتولى مفتشون .1
 ،ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائحو  والتفتيش أعمال الرقابة منفردين

 والتحقيق فيها.
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والمواقع المسينينينينينينتخدمة لمزاولة العمليات  ،والمخازن ،للمفتشينينينينينينين دخول المنشينينينينينينآت .2
وذلك لأغراض الرقابة وضينينينينينينينينينينينينينينينبط المخالفات، ولهم في  ؛البترولية والبتروكيماوية

الاطلاع على المسينينينينينينينينينينينينينينينتنينيندات سمينيناع الأقوال وأخينينذ الإفينينادات، و سينينينينينينينينينينينينينينينبيينينل ذلينينك 
منها، وسينينينينحب  الاحتفاظ بنسينينينين   والسينينينينجلات والبيالت الورقية والإلكترونية و 

 .عينات من المواد إذا لزم الأمر
ما في هكل ما يشتبه باستخدام  ىعل ظ على نفقة المخالفالتحف  للمفتشين  .3

ا يوضح الأصناف المحرزة يخالف أحكام النظام واللوائح، على أن يحرر محضرً 
 من( 1) اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ال إلىوأوصافها أثناء الضبط، ويح

 -عمل أيام( سبعة) على تزيد لا مدة في- النظام من عشرة( التاسعة) المادة
دده لما اوفقً  وذلك ،إلغائه أو التحفظ استمرار لتقرير  . اللوائح تحم

  عشرة: الرابعةالمادة 

ا لأحكام هذا النظام كل شخص باشر، أو ساهم، أو شرع في القيام بأي يمعد مخالفً 
 من الأفعال الآتية:

أو قرارات  ،أو شروط الترخيص ،أو اللوائح ،الإخلال بأي من أحكام هذا النظام .1
 الوزارة التنظيمية.

بالعمليات تعلق ت بمعلومات أو بيالت خاطئة أو مضللة أو للعموم الإدلاء للوزارة .2
 البتروكيماوية. وأالبترولية  أو المواد
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عن تأدية مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام  أو إعاقتهم تعطيل المفتشين .3
 .واللوائح

 والبتروكيماوية البترولية المواد إمداداتبأمن  الإخلالالقيام بأي أعمال تؤدي إلى  .4
 .وموثوقيتها

 :عشرةالخامسة المادة 

عليه نظام آخر، يجازى كل من يخالف  دون الإخلال بأي جزاء أشد ينص   .1
 أحكام هذا النظام، بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:

 لمدة لا تتجاوز )ثلاث( سنوات. إيقاف الترخيص -أ
 لمدة تصل إلى )خمس( سنوات. منع تجديد الترخيص  -ب
 إلغاء الترخيص. -ج
 .مليون ريال سعودي ينثلاث( 30,000,000مالية لا تتجاوز )غرامة  -د
( خمسة آلاف ريال عن كل يوم 5,000) علىغرامة مالية لا تزيد  -ه

على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاري  ة، فيه المخالف تستمر
 .ر الصادر في المخالفةقراالالذي يحدده 

 المضبوطات محل المخالفة.مصادرة  -و
يراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها في هذه المادة، طبيعة النشاط والمخالفة    .2

والأضرار الناشئة عنها،  ،المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة
 .والظروف المشددة والمخففة لها
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طلب ب( عشرة التاسعة)( من المادة 1للجنة المنصوص عليها في الفقرة )ا تتقدم .3
 .المحكمة المختصة أمام جزاء مصادرة المضبوطات محل المخالفة إيقاع

النص على نشر ملخصه على  -الصادر بتحديد الجزاء-يجوز تضمين القرار  .4
نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، 
وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر 

ا، أو كان الحكم الصادر في شأنه القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامً 
 ا الصفة القطعية.مكتسبً 

 : عشرةالسادسة المادة 

 يمصد ر، يعاقب كل من دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر .1
 أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص المواد البترولية المسعرة
 الآتية: العقوباتبواحدة أو أكثر من 

 سنتين. علىالسجن لمدة لا تزيد  .أ
 علىريال ولا تزيد  ف( عشرة ألا10,000غرامة مالية لا تقل عن )  .ب
 ريال سعودي. عشرة ملايين( 10,000,000)
 مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.  .ج

 .المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة تحدد اللوائح معايير تصنيف .2
فرق السعر بين السعر العالمي ظروف ارتكاب الجريمة، و راعى في تقدير العقوبة ي .3

 .محل الجريمةوالسعر المسعر للمادة 
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عاء في والاد   ،والتحقيق ،الضبط –ا لاختصاصاتها وفقً  –تتولى الجهات المختصة  .4
 المختصة. الجهةأمام  ( من هذه المادة1الفقرة )المشار إليها في  الجريمة

 :عشرةالسابعة  المادة

-الوزير  (، يمصدرعشرة الرابعة)استثناءً من المخالفات المنصوص عليها في المادة  .1
 ، على ألا  الفورية النظام وتحديد الغرامات مخالفات جدول تصنيف -بقرار منه
 سعودي. ريال آلاف عشرة( 10,000) الواحدة المخالفة غرامة تتجاوز

دد  .2 ، وتتولى الوزارة إيقاع لها المحددة بالغرامة مقرونة مخالفة كل  في الجدول نوع يحم
 تلك الغرامة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح.

  :عشرةالثامنة المادة 

اللوائح، أو شروط  من أحكام النظام، أو ا خالف أياً رة أن شخصً ا للوز إذا تبين   .1
الترخيص، أو القرارات التي تصدرها الوزارة، فيجب عليها في الحالات العاجلة 

أو أكثر مما  اتتخذ واحدً أن  -ضهبقرار يصدر من الوزير أو من يفو  -والضرورية
 يأتي:
 ف عن الاستمرار في المخالفة.إلزامه بالتوق   .أ

اللازمة؛ لمعالجة إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية  .ب
 نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

 ا بما لا يتجاوز )ستة( أشهر.ا، أو كلي  ص به، جزئي  إيقاف النشاط المرخ   .ج



 

 14 من  13 الصفحة
 

أنها مضرة أو عدم  -بموجب تقارير مختبرية-إتلاف المواد التي تثبت  .د
 الإتلاف.  صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية

لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز  ؛اتخاذ ما يلزم .ه
)ستة( أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك 

 ا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.النشاط، وفقً 
، على أن تحيل ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاري  إبلاغ المخالف به .2

( من 1)عشرة( أيام عمل إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة ) فيالوزارة المخالفة 
للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً -( من هذا النظامعشرة التاسعة)المادة 

 في( يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة عشرون)مدة لا تتجاوز  فيفي هذا الشأن 
صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة  هذه المدة، أو لم يقبل

 المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

  :التاسعة عشرة المادة

من المختصين، لا يقل عدد أعضائها  -أو أكثر-ل بقرار من الوزير لجنة تشك   .1
المختصين في على أن يكون من  ،فيه رئيس اللجنةدد عن )ثلاثة( أعضاء، يحم 

، للنظام الخاضعة الأنشطة في اخبيرً  أو امتخصصً  عضويتها فيوتضم ، الأنظمة
عاد تشكيل اللجنة كل ويم  ،أو أكثر في القرار على عضو احتياطي ويمنص  

 سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.  (ثلاث)
ا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت يصدر الوزير قرارً  .2

 أعضائها وأمانتها. 
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النظر في مخالفات ( من هذه المادة، 1المنصوص عليها في الفقرة )تتولى اللجنة  .3
-عشرة(  السابعةعدا المخالفات المنصوص عليها في المادة )-النظام أحكام 
 ( من النظام.الخامسة عشرةالجزاءات المنصوص عليها في المادة ) وإيقاع

قرارات  علىويجوز التظلم  ،تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة .4
ا من تاري  إبلاغ صاحب )ثلاثين( يومً  في غضوناللجنة أمام المحكمة المختصة 

ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ صاحب الشأن به بأي وسيلة من ، الشأن بالقرار
أو بنشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للوزارة  وسائل التبليغ القضائية،

 ر الإبلاغ. إذا تعذ  

  :العشرون المادة

 .نفاذهاعمل بها من تاري  نشر في الجريدة الرسمية، ويم يصدر الوزير اللوائح، وتم  

 والعشرون:الحادية المادة 

يحل هذا النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي 
ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل  لغي كل  ويم  ،ه28/1/1439تاري  و ( 18رقم )م/

   .ةا من تاري  نشره في الجريدة الرسمي  به بعد )تسعين( يومً 


